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الحمضان يسأل عن إجراءات البلدية 
تجاه مكائن الطعام في المولات

موقع لـ »بيت الزكاة« في »صباح السالم«

قدم العضو مشعل الحمضان سؤالا حول إجراءات 
البلدية بشأن مكائن الطعام الموجودة في المولات، حرصا 
على صحة  المواطنين ورواد المولات، والحفاظ عليهم من 
خطر مكائن بيع الطعام الموجودة داخل هذه المحلات.

وقال الحمضان في سؤاله: هل تحتاج مكائن الطعام 
تراخيص من البلدية أو جهات أخرى؟ أرجو تزويدي 
بشروط هذه التراخيص والإدارة المعنية، وعلى من تقع 
مســؤولية التأكد من صلاحية المنتج او نظافة الجهاز 
)ماكينــة العصائر، مكائن صنع القهــوة..(؟ علما انه 
توجد نســبة كبيرة منها لا تهتم بنظافة هذه الأجهزة 
ما يسبب الكثير من الأمراض لمستخدمي أجهزة نقاط 

البيع هذه.

أقرت البلدية تخصيص 
موقــع لبيت الــزكاة في 
منطقــة صبــاح الســالم 

قطعة 4.
وقال مدير عام البلدية 
م.أحمــد المنفوحــي فــي 
كتابه: تقــدم بيت الزكاة 
)هيئة حكومية مستقلة( 
بطلب تخصيــص موقع 
لبيت الزكاة ضمن مركز 
الضاحية بمنطقة صباح 
السالم قطعة 4 بمساحة 
100م2 ـ محافظــة مبارك 

الكبير، حيث صدر قرار المجلس البلدي 
رقم م.ب/ت.ر/2002/4/95 المتخذ بتاريخ 
2002/9/25 الذي تضمن الموافقة على طلب 
وزارة الشــؤون الاجتماعية إقامة فروع 
لبيت الزكاة في مراكز الضواحي، بحيث 
تكون مساحة كل موقع 30م2 وبالتنسيق 
مع وزارة الأوقاف ثم صدر قرار المجلس 
البلدي رقم م.ب/ف2003/14/544/21 المتخذ 
بتاريخ 2003/7/14 الذي تضمن الموافقة 
على توسعة فروع بيت الزكاة ضمن مراكز 
الضواحي لتصبح 100م2 بأبعاد )10×10م( 
لكل موقع والالتزام بشروط قرار المجلس 
البلدي رقم م.ب/ت.ر/2002/4/95 المتخذ 

بتاريخ 2002/9/25.
تم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي 
وأفادت بأن الموقع المقترح لا يتعارض مع 
الدراسات الحالية والمستقبلية بالإدارة.

تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية 
للمرافق والخدمات العامة وجاءت جميعها 

بالموافقة.
تمت مخاطبــة وزارة 
الشؤون الاجتماعية لإبداء 
الرأي بخصــوص الموقع 
المقتــرح، حيــث ان قرار 
المجلس البلــدي الصادر 
بتخصيــص فروع لبيت 
الزكاة بنــاء على طلبهم 
وأفادت بــأن بيت الزكاة 
يعتبــر هيئــة حكوميــة 
مستقلة ولا تتبع الوزارة 
والموضــوع ليــس مــن 
اختصاص وزارة الشؤون 

الاجتماعية.
التنســيق مــع وزارة الأوقــاف  تم 
والشؤون الإسلامية بناء على اشتراطات 
قرار المجلس البلدي وأفادت بأن الموقع 
المقترح غير مناسب لتعارضه مع السكن 
العائلي للإمام والمؤذن لمســجد عمر بن 
عمير، وعليه تم الكشف على الموقع المقترح 
وتبين عــدم وجود عوائــق أو تعارض 
مع ســكن الإمام والمؤذن والأرض فضاء 
وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية لإخطارهم، حيث أفادت بأنه لا 
مانع لديها من تخصيص الموقع المقترح 
لبيت الزكاة. لذلك فإن الرأي الفني يتضمن 
التالــي: الموافقة على طلــب بيت الزكاة 
تخصيص موقع في مركز ضاحية صباح 
السالم قطعة 4  ـ محافظة مبارك الكبير 
بمساحة 100م2 بأبعاد 10×10م2 شريطة 
التنسيق مع وزارات الخدمات وتطبيق 

اشتراطاتها قبل البدء في التنفيذ.

مشعل الحمضان

م.أحمد المنفوحي

تخصيص محطة تعبئة مياه
في منطقة »غرب الفنيطيس«

وافقــت البلديــة على تخصـــــيص 
محطـــــة تعبئــة ميــاه بمنطقــة غرب 

الفنيطيس.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي 
فــي كتابه: تقدمت وزارة الكهرباء والماء 
بطلب لتغيير استعمال جزء من الموقع 
المخصــص لهــا، بموجب قــرار المجلس 
البلدي رقــم م.ب/ل.ك3 /1011 /17 /2007 
بتاريــخ 2 /7 /2007 مــن موقــع لمجمع 
توزيــع المياه الى موقــع محطة لتعبئة 

المياه بمنطقة غرب الفنيطيس.
لـــــذلك فـــــإن الرأي الفني تضـــمن 
التالي: المــــــوافقة على طـــــلب وزارة 
الكهرباء والماء استقطاع مساحة 9460م2 
بأبعاد 86م×110م من الموقع المخصص لها 

بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل.
ك3 /1011 /17 /2007 بتاريــخ 2 /7 /2007 
وتغــــيير اســتعمالها من موقع لمجمع 
توزيــع المياه الى موقــع محطة لتعبئة 
الميــاه بمنطقة غــرب الفنيطيس، وكما 
هو موضح باللون الأخضر على المخطط 

المرفق.
شريطة ما يلي:

٭ إلغــاء موقع محطــة تعبئة المياه في 
مشرف.

٭ تقديم المخططات المعمارية التفصيلية 
لمحطة التعبئة والمدخل والمخرج لاعتمادها 

في قسم الطرق قبل الترخيص.
٭ أن يقتصر النشاط على محطة لتعبئة 

المياه.

»الصناعة« تطلب مواقع لإقامة محطات للصرف الصحي

البلدية: »مكافحة الفساد« فقط تطلع على بيانات المشاريع

إنجاز 458 معاملة هندسية في الجهراء خلال مايو

العامــة  الهيئــة  طلبــت 
للصناعــة إنشــاء محطــات 
معالجــة للصــرف الصحي 
والصناعي بمنطقة صبحان 

الصناعية.
وأوضــح كتــاب الهيئــة 
الى رئيــس المجلس البلدي: 
بالإشــارة الى اجتماع لجنة 
محافظة مبــارك الكبير رقم 
بتاريــخ  المنعقــد   2/2018
17/10/2018 بشــأن مناقشــة 

أكدت الإدارة القانونية في البلدية 
ان هيئة الفساد لتقديم أي بيانات او 
معلومات بشأن اي موضوع مطروح 
عليها. وقال رئيس الفتوى المستشار 
فرحان العنزي في رده على ســؤال 
العضــو م.حمود العنــزي الخاص 
بمشاريع المدن العمالية الذي تضمن 
في احــد بنوده الاســتفهام فيما اذا 
اعتمدت البلدية على دراسات جدوى 
ودراسات للقوى العاملة بالكويت مع 
طلب تزويده بنسخة من الدراسة )إن 
وجدت(، وطلب المجلس البلدي في 
جلســته رقم 2019/1 المنعقد بتاريخ 

2019/1/28 تزويده:
٭ بيان السند القانوني لعدم تمكن 
العضــو مــن الاطــاع على دراســة 

الجدوى.
٭ مدى توافق رد الإدارة مع ما استجد 
من قرار مجلس الوزراء لاستراتيجية 
الكويــت لتعزيــز النزاهة ومكافحة 

الفساد.
وبهذا الصدد نفيد:

٭ تنص المــادة 20 من القانون رقم 
116 لسنة 2014 بشــأن الشراكة بين 
القطاعــن العام والخــاص على انه 
)يتقــدم صاحــب الفكــرة بدراســة 
جدوى الى الهيئة لدراســتها وإعداد 
التوصيــات بشــأنها ورفعها للجنة 
العليا التي تصدر أحد القرارات التالية 

مع التسبيب:
ـ  قبول الدراسة واعتبارها مبادرة.

ـ قبول الدراسة واعتبارها مشروعا 
متميزا.

ـ رفض الدراسة.
وتنــص المــادة 22 مــن القانون 
ذاته على أنه »يتمتع صاحب الفكرة 
بمقتضى أحكام هذا القانون بمبادئ 
سرية المعلومات الفنية والاقتصادية 
والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ 
حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد 
التي تنظمها احــكام قانوني حماية 
الملكيــة الفكرية وبــراءات الاختراع 
في دولة الكويت المشار اليهما«. بما 
مفاده ان المادة 20 المشار إليها وضعت 
آلية تقديم صاحب الفكرة او المبادرة 
دراسة جدوى مبدئية لمشروعه لعدم 
تكبيده تكاليف باهظة قبل معرفة مدى 
قبول اللجنة العليا لفكرته من عدمه، 
وعليــه أوجبت المــادة 22 المحافظة 
على حقوق صاحب الفكرة في ضوء 
أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية 
وبراءات الاختراع في دولة الكويت 
وسرية المعلومات الفنية والاقتصادية 
والمالية الخاصة بمشروعه لحين اتخاذ 
اللجنة العليا قرار بقبول الدراســة 
واعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا 

أو رفض الدراسة كليا.
كما جاءت المادة 56 من المرسوم 

رقم 78 لسنة 2015 بإصدار اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 
بشأن الشــراكة بين القطاعين العام 
والخاص مؤكدة على المحافظة على 
سرية تلك المعلومات، حيث قررت ان 
تقــوم الهيئة بالتعاون مع الجهة او 
الجهات العامة المحددة في قرار اللجنة 
العليا بإعداد وثائق طرح المشروع بما 
يتفق مع احكام القانون، وبما يضمن 
عدم إفشــاء سرية المعلومات الفنية 
والاقتصادية والمالية للمشروع المقدم 
من مقدم الفكرة وبخاصة التصميمات 
الفنية للمشروع وأي تقنية اقتراح 
اســتخدامها لتنفيذه وأية معلومات 
أخرى ذات طبيعة سرية، ودون أن 
يخل مبدأ السرية بطرح المشروع وفقا 
لمبادئ المنافســة الحرة، بحيث يتم 
عند اعداد وثائق المشروع تضمينها 
للمعلومات او البيانات الكافية التي 
من شأنها ان تحول دون احتكام مقدم 
الفكرة للمشروع وبما يضمن المنافسة 
عليه عند طرحه وفقا لمعايير الشفافية 

والعدالة.
ولمــا كان ذلــك وحيث ســبق أن 
طلب المجلس البلدي في جلسته رقم 
2018/9 المنعقــدة بتاريخ 2018/11/12 
تزويده بنسخة من دراسة الجدوى 
الاقتصادية لمشــروع المدن العمالية 
محل سؤال العضو فإن ما جاء بكتاب 

مدير عام البلدية بأن يعتبر المشروع 
حاليا في مرحلة الطرح على الشركات 
المؤهلة مسبقا، وان تلك المستندات 
ســرية وهي لدى هيئة الشركة بين 
القطاعين العام والخاص، في محله 
وله ســنده من القانون على النحو 
الذي قررته المادتان 20 من القانون 
رقم 116 لسنة 2014 و56 من المرسوم 

رقم 78 لسنة 2015 المشار إليهما.
علما بأنــه لا يوجد تعارض بين 
رد مديــر عــام البلدية المشــار اليه 
المتضمن ســرية تلك الوثائق وقرار 
مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 420 
المتخذ باجتماعه رقم 2018/11 المنعقد 
بتاريخ 2018/3/12 القاضي بتكليف 
كافة الجهات الحكومية بتقديم كافة 
اوجه الدعم والمساندة للهيئة في اعداد 
وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفســاد من خلال 
تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد ـ 
لدى طلبها ـ بأية بيانات أو معلومات 
او وثائــق تقدر الهيئــة فائدتها في 
اعــداد او تنفيذ هذه الاســتراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد. إذ إن مناط 
اعمال قرار مجلس الوزراء المشار اليه 
ان يكون ثمــة طلب قائم من الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد ـ دون غيرها 
ـ بتقديم أي بيانات او معلومات في 

شأن موضوع مطروح عليها.

العلاقات  إدارة  كشــفت 
العامة في البلدية عن تحقيق 
العديد من الإنجازات لإدارة 
التدقيق والمتابعة الهندسية 
بفرع بلدية محافظة الجهراء 
خلال شــهر مايــو الماضي، 
الــى إنجــاز 458  مشــيرة 

لأخــذ  الوطنــي  الحــرس 
موافقتهــم لإنشــاء المحطة. 
وبناء على تلك المخاطبة تم 
اعداد كتاب لبلدية الكويت بأن 
الموقع غير مخصص للحرس 

الوطني.
علمــا بأن قانــون حماية 
البيئــة رقم 42 الباب الثاني 
المــادة 35 الصــادر بتاريــخ 
13/7/2014 والذي ينص على 
»يمنع ربط المخلفات السائلة 

تحديد أوصــاف الي جانب 
الكشــف علــى 229 عقارا، 
و10 معاملات إنهاء إشراف 
وتعهد إشــراف، الى جانب 
التعامل مع 71 استفســارا، 
و30 معاملة إثبات حالة، 17 
معاملة إيصال وتقوية تيار 

التعاقديــة والترســية على 
المقاول الفائز لتنفيذ المشروع.
ونظــرا لأهمية الموضوع 
البيئيــة  الناحيــة  مــن 
والاقتصاديــة علــى القطاع 
الصناعي بالإضافة إلى تنفيذ 
مضمون قانون حماية البيئة، 
لذا نرى معه ضرورة إيجاد 
موقع مناســب بأسرع وقت 
ممكن لإقامة مشروع محطات 

المعالجة.

بالعمل البلدي بعدم التردد 
بالاتصال على الخط المباشر 
139 أو التواصل عبر حساب 
البلديــة بمواقــع التوصل 
اتخاذ  الاجتماعي وســيتم 
الإجراءات القانونية حيالها 

على الفور.

الصحية والصناعية للمناطق 
الصناعية مع الشبكات العامة 
للأمطــار ومخلفات الصرف 
الصحــي وتلتــزم الجهــات 
المختصــة بإنشــاء محطات 
خاصة بهــذه المناطق خلال 
سبع سنوات بحد أقصى من 
تاريــخ صدور هذا القانون« 
ولم يتبق من المهلة الممنوحة 
الا ســنتين لطرح الدراســة 
الاستشارية وإعداد المستندات 

كهربائي، توجيه 5 إنذارات 
تعــد علــى أمــاك الدولة، 
تحرير 5 محاضر مخالفة، 

وتلقي شكوى واحدة.
ودعــت إدارة العلاقــات 
العامــة الجمهــور في حال 
وجــود أي شــكوى تتعلق 

الموقع الــذي اقترح من قبل 
بلديــة الكويــت، حيث تبين 
أن الموقــع المقترح بعيد عن 
ميول شبكة الصحي الموجودة 
بالمنطقــة والموقع المناســب 
لإنشاء المحطات حسب إفادة 
وزارة الأشــغال هــو الموقع 
المقابل مبنى الحرس الوطني.
وعليــه تم تأجيــل البت 
بالموقــع لحين قيــام الهيئة 
العامة للصناعــة بمخاطبة 

معاملة برسوم بلغت 1020 
دينارا.

وفي هذا السياق، أوضح 
مدير إدارة التدقيق والمتابعة 
الهندســية م.أحمد العنزي 
انجاز 458 معاملة اشتملت 
علــى 90 معاملــة شــهادة 

توجيه 17 إنذاراً وتحرير
14 مخالفة في مبارك الكبير

قامت إدارة النظافة العامة وإشــغالات 
الطرق بمحافظة مبارك الكبير برفع 1784م3 
من المخلفات وتنظيف الشوارع الرئيسية 
والداخلية ورفع الأنقاض. كما قامت النوبة 
»أ« بقسم إزالة المخالفات ببلدية محافظة 
مبــارك الكبير بجوله علــى المحافظة وتم 
توجيــه 17 إنــذارا تنوعت ما بــن أنظمة 

سلامة لوجود أنقاض، إحضار التراخيص 
الهندســية، تعدي على أملاك الدولة. وفي 
السياق ذاته، قامت النوبة »أ« بفريق طوارئ 
مبارك الكبير بجوله على الشريط الساحلي 
لتطبيق لائحة المحلات 87/2015 وتم تحرير 
14 مخالفة بالإضافة الى توجيه إنذار ضمن 

تحرير احدى المخالفات خلال الجولةلائحة البناء 206/2009.

البلدية: ضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ

اعتماد المخططات المعمارية من قسم الطرق


